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ما هي الحقائق وراء القضية؟

مجـــدي نعمـــة، المعروف باســـم إسلام علوش، قيادي ســـابق في ميليشـــيا جيـــش الإسلام. ألقـــي القبض عليه في 
29 كانـــون الثاني/ينايـــر 2020 في مدينـــة مرســـيليا الفرنســـية، ثم اتهمته وحـــدة جرائم الحرب الفرنســـية التابعة 
يـــس بارتـــكاب جرائـــم حـــرب وتعذيـــب وإخفـــاء قسري والتواطؤ في تلـــك الجرائم. تم  للمحكمـــة القضائيـــة في بار

وضعـــه رهن الحبـــس الاحتياطي قبـــل محاكمته.

يا.  مثـــل هـــذا الاعتقـــال بدايـــة أول تحقيـــق قضـــائي في الجرائـــم التي ارتكبتهـــا هـــذه الميليشـــيا المعارضـــة في ســـور
وينشـــط جيش الإسلام بشـــكل رئيسي في الغوطة الشرقية، على مشـــارف دمشـــق، واتهمت الميليشـــيا بارتكاب 
جرائـــم دوليـــة ضد الســـكان المدنـــيين الذين عاشـــوا تحت ســـيطرتها من عـــام 2013 حتى عـــام 2018. وتشير 
ير والشـــهادات إلى جرائم ارتكبتها الميليشـــيا، مثل الاســـتخدام المنهجي للتعذيب في الســـجون،  العديـــد مـــن التقار
والإعـــدام خـــارج نطـــاق القضـــاء، والاختفاء الـــقسري، والهجمات على الســـكان المدنـــيين، واســـتخدامهم كدروع 

ية. بشر

كمـــا يشـــتبه أنهـــم مســـؤولون عـــن الاختفـــاء الـــقسري لمحامية حقـــوق الإنســـان رزان زيتونة، المؤسســـة المشـــاركة 
يـــة التعـــبير، ووائل حمـــادة، مدافع عـــن حقوق  للجـــان التنســـيق المحليـــة وعضـــو في المركـــز الســـوري للإعلام وحر

الانســـان، وزملائهـــم ســـميرة الخليـــل، الناشـــطة السياســـية، وناظـــم الحمـــادي، محامي حقوق الإنســـان.

يا  وقـــد اختطفـــوا جميعـــاًً في كانـــون الأول/ديســـمبر 2013 مـــن المكاتـــب المشتركة لمركـــز توثيق الانتهاكات في ســـور
ومنظمـــة التنميـــة المحليـــة ودعم المشـــاريع الصـــغيرة في مدينة دوما.

في 26 حزيران/يونيـــو 2019، قدمـــت الفدرالية الدولية لحقوق الإنســـان، والمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير، 
يا. منذ ذلك  ورابطـــة حقوق الانســـان شـــكوى ضد جيـــش الإسلام علـــى الجرائم التي ارتكبتها الميليشـــيا في ســـور
الحين، تدعم منظماتنا الضحايا وعائلاتهم في ســـعيهم لتحقيق العدالة. وقد انضم خمســـة ضحايا إلى القضية 

كأطـــراف مدنية إلى جانـــب المنظمات الثلاث.

ما هي التهم الموجهة لمجدي نعمة؟

كان مجـــدي نعمـــة قائـــداًً في جماعـــة جيـــش الإسلام علـــى الأقـــل بين عامـــي 2013 و 2016، عندمـــا كانـــت 
ير  الجماعـــة المعارضـــة تســـيطر على منطقة الغوطـــة الشرقية، وخاصة في مدينة دوما. تنســـب العديـــد من التقار
والشـــهادات إلى جيـــش الإسلام أعمـــال التعذيـــب والإخفـــاء الـــقسري وجرائـــم الحـــرب التي ارتكبـــت خلال هذه 

الفترة.

مجـــدي نعمـــة متهـــم بالتواطـــؤ في جريمـــة الحرب المتمثلـــة في تجنيد الـــقُُصّرر والمشـــاركة في مجموعة تم تشـــكيلها 
للتحـــضير لجرائـــم حـــرب وســـيتم محاكمته أمام محكمـــة الجنايـــات في باريس.

يس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب  تطورات في قضية مجدي نعمة أمام المحكمة الجنائية في بار
يمة الإخفاء القسري و جر
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يا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ لماذا رفعت القضية في فرنسا وليس في سور

يا منذ القمـــع الوحشي للحراك الشـــعبي في آذار/مارس  علـــى الرغـــم مـــن خطورة وحجم الجرائم المرتكبة في ســـور
كثر من اثنتي عشرة ســـنة من النزاع، إلا أن هناك طرقاًً محدودة أمام الضحايا وعائلاتهم  2011 التي أدت إلى أ
يا على نظام روما الأســـاسي، ورغم محـــاولات الحصول على  للحصـــول علـــى العدالة والإنصاف. لم تصدق ســـور
قـــرار مـــن مجلـــس الأمن بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن اســـتخدام روســـيا والصين المتكرر للفيتو 

يا. منـــع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق بشـــأن ســـور

يـــق إلى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، وعدم وجود احتمال حقيقي للعدالة المســـتقلة والمســـاءلة  ومـــع انســـداد الطر
يا، اتجـــه الضحايا إلى بلدان أخرى – مثل ألمانيا والســـويد وفرنســـا – للتحقيـــق في القضايا بناء على  داخـــل ســـور
مـــا يعـــرف بالولايـــة القضائيـــة خـــارج الحـــدود الإقليميـــة أو الولايـــة القضائيـــة العالميـــة. ورفع محامون ســـوريون 
وأفـــراد ومنظمـــات وكذلـــك منظمـــات دولية لحقوق الإنســـان قضايـــا في هذه البلـــدان لإجـــراء تحقيقات حول 

تهـــم التعذيـــب والجرائم ضـــد الإنســـانية و/ أو جرائم الحرب.

يا؟ ما هي المعايير المطبقة في فرنسا لبدء التحقيقات في الجرائم المرتكبة في سور

تتمتـــع المحاكـــم الفرنســـية تقليديًًا بالســـلطة القضائية على الأفعـــال المرتكبة على الأراضي الفرنســـية أو في الخارج 
مـــن قبل الجـــاني الفرنسي أو ضد الضحية الفرنســـية.

ومـــع ذلـــك ، في حالـــة مـــا يســـمى بالجرائـــم »الدولية«، اعتمـــد المشرع الفـــرنسي عـــدة نصوص تمكـــن الضحايا 
الذيـــن لا يأملـــون في الحصـــول علـــى العدالـــة في بلادهـــم مـــن الوصـــول إلى العدالة.

علـــى ســـبيل المثـــال، منـــذ إدراج اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضة التعذيـــب في القانـــون الفرنسي في عـــام 1986، 
يمكـــن مقاضـــاة أي مشـــتبه بـــه موجـــود علـــى الأراضي الفرنســـية ومحاكمته في فرنســـا بتهمـــة التعذيب.

وينطبق الشرط نفســـه منذ آب/أغســـطس 2013 على المشـــتبه في ارتكابهم جريمة الإخفاء القسري، بعد إدراج 
اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء الـــقسري في القانون الفرنسي.

بغـــض النظـــر عن جنســـيتهم وبلد إقامتهم، يمكـــن لضحايا التعذيـــب والاختفاء القسري تقديم شـــكوى جنائية 
إلى المدعـــي العـــام الفـــرنسي والمشـــاركة في الإجراءات كأطـــراف مدنية. يمنح هـــذا الوضع الضحايا حقوقاًً واســـعة 
طـــوال فترة التحقيـــق، مثـــل القـــدرة علـــى طلـــب إجراء تحقيقـــات محددة، أو اســـتدعاء شـــهود معيـــنين للإدلاء 

بشهاداتهم.

فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنســـانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج، اعتمد البرلمان الفرنسي 
في 9 آب/أغســـطس 2010 قانونـــاًً يدرج نظام روما الأســـاسي في القانون الفرنسي. ويمنـــح هذا القانون المحاكم 

الفرنســـية اختصاص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم إذا توفرت الشروط التالية:

* يقيم المشتبه به في فرنسا.	

* وجـــود تشريـــع يجـــرم هذه الأفعال في الدولة الـــي ارتكبت فيها، أو تكون الدولة التي يكون المشـــتبه فيه من 	
رعاياهـــا أو التي ارتكبت فيها الجرائم طرفا في نظام روما الأســـاسي.

* لا يمكن الشروع في الملاحقات القضائية إلا بناء على طلب المدعي العام الفرنسي.	

* المشتبه به ليس خاضعاً لأي طلب تسليم أو مقاضاة من محكمة دولية أو وطنية.	
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تـــم تعديـــل هذه الأحكام بشـــكل بســـيط بموجب قانـــون 23 آذار/مـــارس 2019 الذي اســـتبعد شرط التجريم 
الـــزدوج لجريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، وأزال الرفض الصريـــح للاختصاص من قبـــل المحكمة الجنائيـــة الدولية.

 في 1 كانـــون الثـــاني/ ينايـــر 2012، تم إنشـــاء وحـــدة متخصصة لمحاكمـــة الجرائم ضد الإنســـانية وجرائم الحرب 
يـــس. وتتألـــف هـــذه الوحدة اليوم من فريق من خمســـة مدعين عامين، وثلاثة قضاة تحقيق مســـتقلين،  في بار
يـــق مـــن المحقـــقين المتخصصين، يعملـــون حاًصرً في قضايا الجرائـــم الدولية. وتجري الوحدة الفرنســـية حالياًً  وفر
85 تحقيقـــا أوليـــاًً و79 تحقيقـــاًً قضائيـــاًً متعلـــق بجرائم دوليـــة ارتكبت خـــارج الأراضي الفرنســـية، منها نحو 10 

تحقيقـــات تتعلق بجرائم ارتكبت في ســـوريا.

ما هو موقف محكمة النقض العليا من تفسير شروط تطبيق الولاية القضائية العالمية؟

في 17 آذار/مـــارس 2023، نظـــرت الجمعيـــة العامـــة للمحكمـــة العليـــا الفرنســـية )محكمـــة النقـــض( في تفسير 
العديـــد مـــن شروط تطبيـــق الولايـــة القضائيـــة العالمية في فرنســـا، بعـــد الاســـتئناف بالنقض الذي قدمـــه الدفاع 
في قضيـــة نعمـــة والمعارضـــة التي قدمتهـــا الفدراليـــة الدولية لحقوق الإنســـان ضد حكم شـــعبان الصـــادر في 24 

الثاني/نوفـــمبر، 2021. تشرين 

ونظـــرت المحكمة في القضيتين بشـــكل مشترك، وأســـفرت عـــن قرارين صدرا في 12 أيار/مايـــو 2023 )رقم -22
82.468 ورقم 22-80.057(

وفيمـــا يتعلـــق بشرط الإقامـــة الاعتياديـــة، المطلـــوب لجرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية وجرائـــم الإبـــادة 
الجماعيـــة، قضـــت المحكمـــة العليـــا بأنـــه ينبغـــي تقييـــم الوفـــاء بهـــذا الشرط »بمراعـــاة مجموعـــة مـــن المؤشرات، 
مثـــل مـــدة الإقامـــة، الفعليـــة أو المتوقعة، وظروف وأســـباب وجود الشـــخص علـــى الأراضي الفرنســـية، رغبته في 
الاســـتقرار أو البقـــاء هنـــاك، أو روابطه الأسريـــة أو الاجتماعية أو الماديـــة أو المهنية«. ويكمن تقييـــم هذه المجموعة 

مـــن الأدلـــة في إطـــار التقديـــر الســـيادي للمحاكم الأدنى

وكان مجـــدي نعمـــة موجـــوداًً على الأراضي الفرنســـية لـــدة ثلاثة أشـــهر تقريباًً عندمـــا ألقت الســـلطات القانونية 
القبـــض عليـــه. بالإضافـــة إلى ذلك ، كان طالباًً في برنامج إيراســـموس في »معهد البحوث والدراســـات حول العالم 
العـــربي والإسلامـــي« في جامعـــة إيكـــس مرســـيليا. كان لديـــه بطاقة مكتبـــة من هـــذه الجامعة ، وكذلـــك بطاقة 
هاتـــف فرنســـية. وأشـــار المحققـــون أيضـــا إلى أن مجـــدي نعمة بقي في شـــقته معظـــم الوقـــت، وتصرف »كمقيم 

فعال وليس كســـائح«

ووفقا للسوابق القضائية لمحكمة الاستئناف، كان له بالتالي محل إقامة معتاد في فرنسا.

يـــم، قضـــت المحكمة العليـــا بأن هـــذا الشرط »لا يعني  وعلاوة علـــى ذلـــك، وفيمـــا يتعلـــق بشرط ازدواجيـــة التجر
أن التوصيـــف الجنـــائي للوقائـــع متطابـــق تمامـــا في كلا التشريـــعين، بـــل يتطلب فقـــط تجريم الوقائـــع من قبل 
يـــم بموجب القانـــون الأجنبي مـــن خلال جريمة القانـــون العام  كليهمـــا«. وهكـــذا، »يمكـــن اســـتيفاء شرط التجر

التي تشـــكل أســـاس الجريمـــة الملاحقـــة، مثل القتـــل أو الاغتصـــاب أو التعذيب«

في هـــذه القضيـــة، وجـــدت محكمة التمييز أن »الأفعـــال التي اتهم بها مجدي نعمة، تحـــت وصف جرائم الحرب 
والتواطـــؤ، يعاقـــب عليها القانون الســـوري، مـــن خلال جرائم القانون العام وجريمـــة إشراك الأطفال في الأعمال 

العدائية«
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وأخيراًً، فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة التعذيـــب، قضـــت محكمـــة النقض بـــأن تعريف الشـــخص الذي يـــتصرف بصفته 
الرســـمية »يجـــب أن يفهـــم علـــى أنه يشـــمل الشـــخص الذي يـــتصرف لصالـــح كيـــان غير حكومـــي أو نيابة عنه، 
عندمـــا يحتـــل هـــذا الأخير إقليمـــا ويمـــارس ســـلطة شـــبه حكوميـــة عليـــه«. في هـــذه القضيـــة، وجـــدت محكمة 
النقـــض أن »تنظيـــم جيـــش الإسلام مـــارس وظائف شـــبه حكوميـــة في أراضي الغوطة الشرقيـــة، التي احتلها في 

ذلـــك الوقت«.

ولذلك فإن المحاكم الفرنسية لها اختصاص النظر في القضية.

ما هي آخر التطورات التي طالت القضية؟ 

يـــس مجـــدي نعمـــة إلى المحاكمة أمام   في يوليـــو 2023، أحـــال قضـــاة التحقيـــق في وحـــدة جرائـــم الحـــرب في بار
يـــس. ووجهـــوا إليـــه تهمة التواطـــؤ في جرائم حـــرب، والتواطـــؤ في حالات الاختفـــاء القسري  محكمـــة جنايـــات بار

والمشـــاركة في مجموعـــة تشـــكلت بغـــرض الإعـــداد لجرائم حرب

يـــس جزءًًا من  في يـــوم 20 تشريـــن الثاني/نوفـــمبر 2023، أســـقطت غرفـــة التحقيـــق بمحكمة الاســـتئناف في بار
التهـــم الموجهـــة إلى مجـــدي نعمة والمعروف باســـم إسلام علـــوش، الذي كان قياديـــاًً والمتحدث الرســـمي لجماعة 
كدت لائحـــة اتهامه بتهمة التواطؤ في جرائم حرب )تجنيد الأطفال( والمشـــاركة  يا،. بينما أ جيـــش الإسلام في ســـور
في جماعـــة تـــم تشـــكيلها بغرض تحضير جرائـــم حرب ومحاكمته أمـــام محكمة الجنايات بهذه التهم . واســـتبعد 
القضـــاة الجرائـــم الثلاث الأخـــرى التي كان قد اتُُهم بها مجدي نعمة، وهي التواطـــؤ في عمليات الإخفاء القسري، 
والتواطـــؤ بجرائـــم الحـــرب التاليـــة: القتـــل العمـــد، وتعمـــد إحـــداث معانـــاة شـــديدة،  والهجمـــات المتعمدة ضد 

المدنـــيين من دون التشـــكيك في مســـؤولية جيـــش الإسلام عن ارتكاب هـــذه الجرائم.

لذلك قدم محامو الأطراف المدنية طعناًً بالقرار أمام محكمة النقض الفرنسية.

مـــاذا كان قـــرار المحكمـــة العليـــا بشـــأن الاتهامـــات بعـــد الطعن المقـــدم من قبـــل الأطراف 
المدنية؟

في 14/2/2024 صدقـــت المحكمـــة العليـــا قرارغرفـــة التحقيـــق في محكمة الاســـتئناف و رفضـــت الطعن المقدم 
كدت اســـقاط تهمة الإخفـــاء القسري عن  مـــن قبـــل محامـــي الأطـــراف المدنيـــة في القضية ومن حيـــث النتيجـــة أ
مجـــدي نعمـــة إذ رأى القضـــاة أن معيـــار وجـــوب أن يكـــون المتهم وكـــيلًاً للدولة أو فـــردًًا يتصرف بـــإذن أو دعم أو 
موافقـــة مـــن الدولـــة، كما تـــم تعريفـــه في القانون الفـــرنسي المبني علـــى اتفاقية الأمـــم المتحدة لمناهضـــة الاختفاء 
الـــقسري لم يتـــم اســـتيفاؤه في حالـــة جماعة جيش الإسلام. بينما تـــم الإبقاء على تهمة تجنيد الأطفال والمشـــاركة 

في جماعـــة تـــم تشـــكيلها بغرض تحـــضير جرائم حرب .
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مـــا هـــو دور جماعـــة جيـــش الإسلام في قضيـــة إختفـــاء الـــزملاء الأربعة من المركز الســـوري 
يـــة التعـــبير في دوما؟ للإعلام وحر

فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة اختطاف النشـــطاء الاربعة ، ذكرت غرفـــة التحقيق أنه »يتضح من المعلومات والشـــهادات 
العديـــدة التي تـــم جمعهـــا أنـــه يجـــب اعتبار جيش الإسلام مســـؤولًاً عـــن اختفـــاء المدافعين عن حقوق الإنســـان 
الأربعـــة«. وأن الســـبب في اســـقاط تهمـــة الاخفـــاء الـــقسري من لائحـــة الاتهام هو ســـبب قانوني يتمثـــل في عدم 
يـــف القانـــوني لفاعـــل هـــذه الجريمـــة على مليشـــيا جيـــش الاسلام . ولذلك لايشـــكل قـــرار الغرفة  انطبـــاق التعر
التحقيقيـــة في محكمـــة الاســـتئناف المصـــدق مـــن المحكمـــة العليـــا تبرئة للمشـــتبه به من جـــرم التواطـــؤ في اخفاء 

الـــزملاء الاربعة .

كمة العلنية لمجدي نعمة؟ متى موعد المحا

مـــن المقـــرر أن تكـــون المحاكمـــة العلنيـــة أمام محكمـــة الجنايـــات مـــن 29 نيســـان/أبريل 2025 إلى 23 أيار/مايو  
2025. وســـتتمكن الأطـــراف في الدعـــوى حينها من طرح كل الأدلة أمام المحكمة من جديد وســـماع الشـــهود .




